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111893 ‐ هل تشرع الإقامة مثن مثن؟

السؤال

هل هناك مانع شرع من أن تون الإقامة للصلاة مثل كيفية الأذان مع إضافة ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، أي : أن تون

الإقامة بهذه اليفية: ( اله أكبر اله أكبر ، اله أكبر اله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اله ، أشهد أن لا إله إلا اله ، أشهد أن محمدا

رسول اله ، أشهد أن محمدا رسول اله ، ح عل الصلاة ، ح عل الصلاة ، ح عل الفلاح ، ح عل الفلاح ، قد قامت

الصلاة ، قد قامت الصلاة ، اله أكبر اله أكبر ، لا إله إلا اله ) وهل هذه الطريقة من مذهب الإمام أب حنيفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن النب صل اله عليه وسلم ، منها :

إفراد ألفاظها ، ما عدا التبير ف أولها وآخرها ، يون مرتين ، وقول قد قامت الصلاة ، يون مرتين أيضاً ، فيون عدد

كلماتها (11 ) كلمة ، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو قول المالية إلا أنهم يفردون أيضا ( قد قامت الصلاة ) .

انظر : "المغن" (2/59) ، "المدونة" (1/179)

وهذه ه إقامة بلال مؤذن الرسول صل اله عليه وسلم .

فف حديث عبد اله بن زيد ف الأذان :

( قَال : ثُم استَأخَر عنّ غَير بعيدٍ ثُم قَال : ثُم تَقُول اذَا اقَمت الصَةَ : اله اكبر اله اكبر ، اشهدُ ان  الَه ا اله ، اشهدُ انَّ

لَه اا  ، ركبا هال ركبا هةُ ، الَتِ الصةُ ، قَد قَامَتِ الصقَد قَام ، حََالف َلع ح ، ةَالص َلع ح ، هال ولسدًا رمحم

اله . فَلَما اصبحت اتَيت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخبرتُه بِما رايت ، فَقَال : انَّها لَرؤيا حق ان شَاء اله) رواه أبو داود

(499) وقال الألبان : حسن صحيح .

وعن أنس بن مالك رض اله عنه قال : ( امر بَِل ان يشفَع الاذَانَ وان يوتر الاقَامةَ ا الاقَامة ) رواه البخاري (605) ومسلم

. (378)

وعن ابن عمر رض اله عنهما قال : ( انَّما كانَ الاذَانُ علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مرتَين مرتَين ، والاقَامةُ مرةً

مرةً ، غَير انَّه يقُول : قَد قَامتِ الصَةُ قَد قَامتِ الصَةُ ) رواه أبو داود (510) وحسنه الألبان ف صحيح أب داود .

ومنها : أن تون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماماً ، ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين

فتون كلماتها سبع عشرة كلمة ، وهذا مذهب الحنفية وقول للشافعية .

انظر : "المبسوط" (1/219) .
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وهذه إقامة أب محذورة رض اله عنه ، الت علمه إياها رسول اله صل اله عليه وسلم .

هال ، ربكا هال ربكا هةً : الملةَ كشْرع عبةَ سقَاما هلَّمع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه : (اال محذورة رض فعن أب

ح ، هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها ، هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْها ، هال ا لَها  ْندُ اشْها ، هال ا لَها  ْندُ اشْها ، ربكا هال ربكا

، ربكا هال ربكا هةُ ، الَالص تةُ ، قَدْ قَامَالص تقَدْ قَام ، حََالْف َلع ح ، حََالْف َلع ح ، ةَالص َلع ح ، ةَالص َلع

. رواه أبو داود (502) والترمذي (192) وصححه الألبان (هال ا لَها 

العمل به ، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال أو إقامة أب ه عليه وسلم فهو سنة ، ينبغال صل وكل ما ثبت عن النب

محذورة ، رض اله عنهما ، وإن كان الأكمل أن يفعل هذه تارة ، وهذه تارة أخرى ، حت يون قد عمل بالسنة كلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن الأحاديث الت فيها جواز الإقامة بهاتين الصيغتين :

"واذَا كانَ كذَلكَ فَالصواب مذْهب اهل الْحدِيثِ ومن وافَقَهم ، وهو تَسوِيغُ كل ما ثَبت ف ذَلكَ عن النَّبِ صل اله عليه وسلم ،

 يرهونَ شَيىا من ذَلكَ ، إذْ تَنَوعُ صفَة اذَانِ واقَامة كتَنَوع صفَة الْقراءاتِ والتَّشَهدَاتِ ونَحوِ ذَلكَ . ولَيس حدِ انْ يره ما

ثْلم َلع لقَاتيو ادِيعيو الوي َّتقِ حالتَّفَرفِ وَخْتا َإل الالْح لَغَ بِهب نا مماو . هتم ه عليه وسلمال صل هال ولسر نَّهس

هذَا ونَحوِه ، مما سوغَه اله تَعالَ فَهوء من الَّذِين فَرقُوا دينَهم وكانُوا شيعا . ومن تَمام السنَّة ف مثْل هذَا : انْ يفْعل هذَا تَارةً

وهذَا تَارةً ، وهذَا ف مانٍ وهذَا ف مانٍ ; نَّ هجر ما وردت بِه السنَّةُ ومَزِمةَ غَيرِه قَدْ يفْض إلَ انْ يجعل السنَّةَ بِدْعةً ،

والْمستَحب واجِبا ، ويفْض ذَلكَ إلَ التَّفَرقِ واخْتَفِ إذَا فَعل آخَرونَ الْوجه اخَر . فَيجِب علَ الْمسلم انْ يراع الْقَواعدَ

الْلّيةَ الَّت فيها اعتصام بِالسنَّة والْجماعة  سيما ف مثْل صَة الْجماعة " انته باختصار.

"مجموع الفتاوى" (21/66) .

وقال أيضاً :

"لَيس حدِ انْ يتَّخذَ قَول بعضِ الْعلَماء شعارا يوجِب اتّباعه ، وينْه عن غَيرِه مما جاءت بِه السنَّةُ ; بل كل ما جاءت بِه السنَّةُ

فَهو واسع : مثْل اذَانِ واقَامة . . .

فَمن شَفَع اقَامةَ فَقَدْ احسن ، ومن افْردها فَقَدْ احسن ، ومن اوجب هذَا دونَ هذَا فَهو مخْط ضال ، ومن والَ من يفْعل هذَا

دونَ هذَا بِمجردِ ذَلكَ فَهو مخْط ضال" انته باختصار.

"مجموع الفتاوى" (22/46) .

واله أعلم .


